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الكاتبة العدل رندا عبود 

"نيّال مين عندو مرقد عنزة بجبل #لبنان"، فلبنان وقف الله وأرض قداسة وبلد أقليات ومناخ وطبيعة متميزة بخصوبة أراضيه وسهوله، فسهل البقاع سُّمي قديماً "إهراءات روما"، وفي جبل لبنان القديم راجت مقولة "فلاح مكفي سلطان مخفي"، اضافة الى عوامل كثيرة شجعت تملّك غير اللبنانيين وفقا لقانون "إكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان".


 ومن البديهي أن تملّك الاجانب ينعكس احياناً داخلياً، سيما أن تاريخنا المجبول بالطائفية قد صبغ مناطق لبنان بألوان طائفية، لذا قيل في معضلة الطائفية: "ما العمل إذا كان في لبنان التبغ شيعياً والتفاح مارونياً والبرتقال سنّياً والزيتون أرثوذكسياً والعنب كاثوليكياً؟". هذا التملك ولّد حساسية وامتعاضاً لدى أبناء المناطق في حال تملّك اشخاص من غير نسيج أهلها، وقد أخذ ذلك بُعداً نافراً خلال الحرب الأهلية وبعدها، وكم وكم علت الأصوات من مرجعيات دينية وسياسية منددةً بهذه البيوعات التي تغيّر هوية منطقة معيّنة. وإذا كانت المادة /15/ من الدستور نصت على ان: "الملكية في حمى القانون فلا يجوز أن يُنزع عن أحد ملكه إلا لأسباب المنفعة العامة...الخ"، فليس في القوانين اللبنانية ما يمنع حرية التملك. ولعل هذا القلق المستتر أدّى الى إقرار البند "ط" في مقدمة الدستور بأن: "أرض لبنان أرض واحدة لكل اللبنانيين، فلكل لبناني الحقّ في الاقامة على أي جزء منها...". واذا كانت هذه النصوص الدستورية والقانونية واضحة، إلا ان ما تختزنه ضمائر الناس هو الدستور الممارَس أي "الدستور المعيوش".


وقد استوقفني مقال الإعلامية منال شعيا في صحيفة "النهار" يوم الخميس في 13/ 12/ 2022 تحت عنوان: "حركة الارض رصدت...بكركي تبلّغت وبلّغت.
 
عمليات بيع مشبوهة على طريق الشام لـ 23 عقاراً".


 والحقيقة ان المعلومات التي قدمتها "حركة الارض" في هذا المقال تثير القلق حول عملية بيع الأراضي لأشخاص من جنسيات عربية ثم إعادة بيعها إلى أشخاص لبنانيين لأهداف سياسية مشبوهة، إلا أن ما استرعى انتباهي من جملة الإستنتاجات في هذا المقال ما ورد في الفقرة الآتية: "المسؤولية واضحة ومتعددة ... كتّاب العدل أيضاً مسؤولون"...


وإذا كنتُ كمواطنة معنية بمضمون هذا المقال، سيما وأن فحواه تغيير الوجه الديموغرافي لمناطق معينة ولغايات طائفية وسياسية وأمنية، وخدمةً لمشاريع دولية وإقليمية، ومع التأكيد على رفضنا لمثل تلك العمليات المشبوهة، إلا أنني معنية أيضاً ككاتبة عدل في الشق المتعلق بتحميل المسؤولية إلى جهات متعددة ومن بينها كتّاب العدل، ومع أنني عضو في مجلس الكتّاب العدل في لبنان، إلا أنني اكتب الآن بصفتي الشخصية ككاتبة عدل وذلك بعدما رأيت من واجبي الوطني والقانوني أن أوضح هذا الموضوع، لأن هذه المسألة الوطنية شديدة الحساسية ويجب أن تعالج بمنتهى الأمانة والمهنية، مع الإشارة إلى أن المقالة تطرقت إلى نقطتين: الأولى بما يتعلق بتملك غير اللبنانيين، والثانية تتعلق بالمصادقة على تفرغات قبل التحقق من الخرائط والإفادات العقارية وإنجاز حصر الإرث ...
 
 ونحن نؤكد أن مهمة الكاتب العدل تنحصر وفقا لاحكام المادة /22/ من القانون الرقم 337/1994 "بتنظيم والمصادقة على الإسناد المنصوص عليه في قانون الموجبات والعقود، وبصورة عامة على كل سند لا يمنعه  القانون ...الخ"، وأن على الكتّاب العدل موجب  التثبت من هوية المتعاقدين وأهليتهم والإطلاع على المستندات المبرزة وفقا للمادة /24/ من القانون اعلاه، بما معناه أن ليس للكاتب العدل أن يرفض تنظيم اية معاملة ما لم تكن غير قانونية، وتبقى إرادة المتعاقدين أساسا لتنظيم اي عقد. إذاً فالنقطة الاولى التي تطرق إليها المقال حول شراء غير اللبنانيين ينطبق عليها نص المادة /16/ من قانون تملك الاجانب والتي تصل عقوبتها الى الاشغال الشاقة في حال الإخلال بتطبيق أحكام قانون تملّك الأجانب. وهنا نشير الى أن الكتّاب العدل يلتزمون أحكام القانون وتعميم وزارة المال بعدم قبول إستماع أي عقد لشخص غير لبناني ما لم يكن حائزاً ما يُعرف بإفادة "نفي ملكية".
 
أما النقطة الثانية حول عدم التحقق من المستندات (الخرائط والإفادات العقارية وإنجاز حصر الارث...الخ) فإننا نذكّر بنص المادة /51/ من قانون رسم الإنتقال تاريخ 12/6/1959 التي نصت على أنه "يحظر على كتّاب العدل ... وجميع الموظفين تحت طائلة العقوبات ...قيد أو تصديق ... ما لم يستحصل أصحاب العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية. ولا يعطى هذا الترخيص إلا بعد دفع الرسوم ...".  لذا فان ما جرى في تكريت - عكار وفقاً للمقالة، في حال ثبوت صحته، يشكل جرماً جزائياً بسبب عدم التقيد بمضمون المواد القانونية ذات الصلة ، فنتمنى عدم رمي الإتهامات جزافاً بل اللجوء فوراً الى القضاء لإثبات صحة هذه المزاعم.


في النهاية، نؤكد أن مرفق كتابة العدل في لبنان هو جزء من التنظيم القانوني العام، وانه على رغم الإنهيار الإقتصادي والمالي والنقدي والأزمات المتلاحقة ما زال هذا المرفق يقوم وعلى أكمل وجه بالمهمات الملقاة على عاتقه بتوثيق حقوق المواطنين وحفظها في ظل الإضرابات والتوقف المتقطع عن العمل في معظم إدارات الدولة، وبالتالي نرفض ما قيل في مطلع المقال وفي متنه "بأن التلاعب بالقوانين تماشياً مع المقولة الرائجة "السلطة منهارة و والمؤسسات غائبة"، وكذلك "حيث إن بعض كتّاب العدل لا هدف لهم سوى تقاضي الرسوم"، أنجزوا المعاملات من دون التحقق من الخرائط ..."، بل نعتبر اننا معنيون بشكل تام ونهائي بالحفاظ على لبنان أرضاً وشعباً ومؤسسات وعلى التنوع بين أطيافه مع  حفظ الملكية العقارية، ونشارك غبطة البطريرك الراعي في هواجسه ومخاوفه على الهوية الوطنية، سيما في ما يتعلق بالبيوعات المشبوهة، ونؤكد على ثوابتنا ومفهومنا للسيادة الوطنية، وندعو مع غبطته إلى التمسك بأرض الوطن لأنها إرث الأجداد وثروة الأحفاد، ولأن هذه الارض هي أولاً وأخيراً ليست مساحة جغرافية، بل هي رسالة وحدة وقضية هوية وانتماء.      
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